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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب النهي عن طلب الإمارة وكراهة الإمارة بغير ضرورة، وفضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية.
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I. المقدمة
باب النهي عن طلب الإمارة وكراهة الإمارة بغير ضرورة.
II. موضوع المقالة
باب النهي عن طلب الإمارة وكراهة الإمارة بغير ضرورة: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا شيبان بن فرُّوخ، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة -ثم حول الإسناد فقال-: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس -ثم حول الإسناد فقال-: وحدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد -ثم حول الإسناد فقال-: وحدثنا أبو كامل الجَحدَري، قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها».

ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة عن أبي موسى، قال: دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أَمِّرْنَا على بعض ما ولّاك الله -عز وجل- وقال الآخر مثل ذلك. فقال: «إنا والله، لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه». ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي -شعيبُ بن الليث- قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ابن حجيرة الأكبر، عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال: "يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"».

ثم قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم -كلاهما- عن المقري، قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا توَلَيَنَّ مال يتيم».

قوله: «والحرص عليها» في ترجمة الباب، أي: الحرص على طلب تحصيلها، وقوله: «لا تسأل الإمارة» هذا الذي في أكثر طرق الحديث. وفي رواية بلفظ: "لا تتمنين" بصيغة النهي عن التمني، مؤكّدًا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب، والإمارة تشمل الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، والمراد هنا الثاني. وقوله: «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» الفاء للتعليل، يعني: لا تسأل الإمارة؛ لأنك إن أعطيتها عن مسألة كذا. و«أُعطيتها» بضم الهمزة مبني للمجهول. «وعن مسألة» أي عن سؤال لها. وقوله: «أكلت إليها» قال النووي: هكذا هو في كثير من نسخ (صحيح مسلم) أو أكثرها، "أُكلت" بضم الهمزة، وفي بعضها "وكلت" بالواو المضمومة، قال القاضي: والصواب بالواو، أي: أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.

قال الحافظ ابن حجر: وكلت بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا مع سكون اللام، ومعنى المخفف: صرفت إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء: "ولا تكلني إلى نفسي". ووكله بالتشديد: استحفظه. قوله: «وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة، فمن لم يكن له من الله عون؛ تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه. وقوله: «ألا تستعملني؟» أي ألا تتخذني عاملًا على ولاية, هذا طلب برفق عن طريق العرض.

قوله: «فضرب بيده على منكبي» كأنه يربت على كتفه بيده علامة على الرفق والحنو والعطف، ثم قال: «يا أبا ذر، إنك ضعيف» لا تقوى على متاعب الولاية ومشاقها، «وإنها أمانة»، أي أمانة شاقة التكاليف والتبعات، «وإنها يوم القيامة خزي وندامة»، أي: لمن لا يعمل فيها بما ينبغي، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تأمرن على اثنين» بفتح التاء والهمزة وتشديد الميم المفتوحة وفتح الراء وتشديد النون المفتوحة، وأصله: لا تتأمرن أي لا تكن أميرًا، وإن قلوا. «ولا تولين مال يتيم» أصله: ولا تتولين مال يتيم، فتتحمل بذلك تبعات تعرضك لأثقال الذنوب.

في هذه الأحاديث النهي عن سؤال الإمارة وطلبها، ومثل الإمارة: القضاء والحسبة، والوظائف العليا في الدولة إذا كانت المهمة ولاية أمور المسلمين. وقوله: «لا تسأل الإمارة» هذا النهي للكراهة لا للتحريم، وقد علل الحديث هذا الحكم بأن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه, ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة، وكل وال معرض للخطأ، واتباع الهوى، فمن تولى أمرًا ولم يكن له من الله إعانة؛ أساء التصرف، وقد وعد صلى الله عليه وسلم من أعطي الولاية من غير مسألة بالعون من الله -عز وجل- عليها، وأوعد من طلبها بحجب الإعانة، وقد جاء تفسير الإعانة وعدمها في حديث أنس؛ رفعه: "من طلب القضاء واستعان عليه -أي على الوصول له- بالشفعاء والوسطاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أو أعطيه لكفاءته بدون مسألة أنزل الله عليه ملكًا يسدده". أخرجه الترمذي، وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فيهابه خوفًا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه، ويسدده الله -سبحانه وتعالى- فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلًا.

أما الحكمة في عدم تولية من سأل الولاية: أن سؤالها غالبًا ينشأ عن الحرص على تحصيلها، وما ذلك إلا لمصلحة شخصية كثيرًا ما تكون على حساب المصلحة العامة، فهو بهذا الوضع متهم وسؤاله شبهة عدم كفاءته، ولو كان واثقًا من كفاءته لجاءته دون سؤال؛ لأنه يقدر تبعاتها ويعرفها، فلا يسألها، ثم إن سألها وأخذها لا يعان عليها، ومن لا يعان عليها من الله لا يكون كفؤًا, ولا يولى غير الكفء، وهذا إذا كانت أمور الولايات تجري في مجراها الصحيح، وولي الأمر الأعلى يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

أما إذا اختلت الموازين، وأبعد الأكفاء من مواقعهم، وقدمت الأحساب والوسائط فللأكفاء أن يطلبوا، وأن يلحوا في الطلب، وأن يكافحوا من أجل وصولهم، فوصولهم حينئذ مصلحة عامة قبل أن تكون خاصة. ويمكن حمل حديث أبي داود عن أبي هريرة؛ رفعه: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النــار". يمكن حمل هذا الحديث على مثل هذه الحالة.

وقال الحافظ ابن حجر -في الجمع بين حديث أبي هريرة وبين حديث الباب-: والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه ألا يحصل منه العدل إذا وُلِّي. انتهى. فأطلق عدم العون لكل من سألها، وفي ذلك نظر كما أوضحنا.

ويميل ابن التيني إلى هذا فيقول عن حديث الباب: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف -عليه السلام-: ((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ)) [يوسف: 55] أي: طلب هذه الولاية، وفي حديث أبي ذر مدح من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها. والحقوق في مثل زمامنا تؤخذ ولا تعطى، وأما الضعيف غير الكفء فإن تعرضه لحمل ما يثقل عليه يؤدي به إلى الخزي والندامة، الخزي أمام الخلائق يوم القيامة حيث يقف ذليلًا بعد أن عرفوه عزيزًا، والندامة على تفريطه في جنب الله.

قال النووي: وهذا أصل عظيم في اجتناب الولاية؛ ولا سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل، وأما من كان أهلًا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم؛ ولذلك امتنع الأكابر منها. انتهى.

ومن الأخبار المتظاهرة التي أشار إليها النووي حديث: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ... ". والحديث الآتي في الباب التالي: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -عز وجل-" .

يستفاد من الرواية الأخيرة عن أبي ذر الحذر من أخطار الإمارة ولو على اثنين، والحذر من أخطار ولاية مال اليتيم، وترجم النووي بهذه الرواية: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة -والله أعلم-.
باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, والحث على الرفق بالرعية.

ننتقل إلى باب آخر باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو؛ يعني -ابن دينار- عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال ابن نمير وأبو بكر: يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حديث زهير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».

ثم قال الإمام مسلم: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة، قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئًا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير, والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فَعَلَ في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به».

قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث- ثم حول الإسناد وقال-: وحدثنا محمد بن رمح، قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنه، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». يقول الله تعالى: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر)) [آل عمران: 159].

دستور إلهيٌّ للراعي مع الرعية، أساسه رفقه بهم، وعفوه عن مسيئهم وإحسانه لمحسنهم، والسهر على رعاية مصالحهم، إن الحكم مسئوليةٌ صغر أو كبر، وكل من له ولاية على غيره له حكم عليه، ولو كانت الولاية على واحد، "فكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" فالحاكم الأعلى راعٍ وهو مسئول عن رعيته، مسئول في الدنيا عن الرعية تحاسبه بالمعروف، ويذكره العلماء بحقوق شعبه، وينصحونه بالرفق, "والدين النصيحة". قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله، ولرسوله، ولخاصة المؤمنين وعامتهم" ومسئول في الآخرة عند ربه، "وإن الله –تعالى- سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع؟" فإن كان قد أطاع الله في رعيته، وحكم فيهم بعدل الله كرمه ربه أمام الخلائق، وأجلسه على منبر من نور على يمين الرحمن، وأظله في الموقف العظيم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والرجل في بيته راعٍ وهو مسئول -دنيا وأخرى- عن زوجه وأولاده وأحفاده والأقربين، والمرأة في بيت زوجها راعيةٌ ومسئولةٌ عن حقوق زوجها وأولادها، والخادم في بيت سيده راعٍٍ ومسئولٌ عن حقوق سيده «فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». قوله: «إن المقسطين» يقال: أقسط إقساطًا فهو مقسط إذا عدل، قال الله -تعالى- ((وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)) [الحجرات: 9]. ويقال: قَسِطَ بفتح القاف وكسر السين قسوطًا وقَسطًا -بفتح القاف- فهو قاسط، وهم قاسطون: إذا جاروا، قال الله تعالى: ((وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)) [الجـن: 15]. فالمقسطون هنا العادلون وقد فسره في آخر الحديث بقوله: "الذين يعدلون".

وقوله: «إن المقسطين عند الله» أي: في الآخرة، أي: مقامهم ومكانتهم عند الله عظيمة. «على منابر من نور»، جمع منبر. قيل: سمي منبرًا لارتفاعه. قال القاضي: يحتمل أن يكون على منابر حقيقية على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة.

قال النووي: الظاهر الأول ويكون متضمنًا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقية ومنازلهم رفيعة، وحمل اللفظ على معناه الحقيقي -حيث لا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي- أولى من المجاز. وقوله: «عن يمين الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين» هذه صفة من صفات الله -عز وجل- ومذهب جماهير السلف أن هذه الصفات نمرها كما جاءت دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل، ونؤمن بها كما جاءت ولا نتكلم في تأويلها، فهذه صفة لله -عز وجل- فيها الكمال الذي لا يشبه ما للمخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

وقوله: «وكلتا يديه يمين» مما يؤكد هذا المعنى أن ما للرحمن -عز وجل- من يمين لا يشبه ما عند المخلوقين -والله تعالى أعلم.

وقوله: «الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا» بفتح الواو وضم اللام مخففة, أي: وما كان لهم عليه ولاية أي يعدلون قولًا وفعلًا. وقول السيدة عائشة: «ممن أنت؟» أي: من أي البلاد أنت؟ وقولها: «كيف كان صاحبكم لكم؟» أي: كيف كانت معاملة أميركم لكم؟ وقوله: «ما نقمنا منه شيئًا» بفتح القاف وكسرها أي ما كرهنا منه شيئًا، وقوله: «إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير» "إِنْ" بكسر الهمزة وسكون النون مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشأن والحال، واللام في ليموت الداخلة على الخبر هي الفارقة بين المخففة والنافية، والبعير الأول: مرفوع فاعل يموت، والثاني: منصوب مفعول, أي كان يموت البعير للرجل منا فيعطيه بعيرًا بدله، والعبد فيعطيه العبد، العبد الأولى مرفوع يعني يموت العبد عطفًا على البعير، والثانية مفعول.

«ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة» فاعل يحتاج، يعود إلى الرجل منا يعني كان الرجل منا يحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: «إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك... » عائد الصلة محذوف أي لا يمنعني ما فعله في أخي أن أشكر فعله الحسن، ورفقه بكم. قال النووي: اختلفوا في صفة قتل محمد بن أبي بكر فقيل: قتل في المعركة. وقيل: قتل أسيرًا بعدها. وقيل: وُجِدَ بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ» قال العلماء: الراعي هنا هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه, وما هو تحت نظره. «ألا فكلكم راعٍ» ألا حرف استفتاح، والفاء فصيحة في جواب شرط مقدر، أي إذا كان الأمر كذلك فكلكم راعٍ. ويؤخذ من هذه الأحاديث فضيلة الأمير العادل، وزجر الولاة عن المشقة على الرعية. ويؤخذ من قول عائشة -رضي الله عنها- أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. ويؤخذ من هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم. والله تعالى أعلم.
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